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 ول فيغلب الد  ت أالمواطنين حيث نص  ة جزءا من حياة صبحت الوظيفة العام  ألقد        
على قدم المساواة وذلك  قلمواطنين ، يطب  ة تعد حق لالوظائف العام   ن  أدساتيرها على 

وظيف و الت   على حق   الذي نص   1791نسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإ
العامة دون تمييز وبما ان تقلد المهام في الدولة هو حق المساواة في تولي الوظائف 

في  أدستوري يتساوى فيه جميع المواطنين والمواطنات فقد نص المشرع على هذا المبد
المعدل والمتمم بالقانون  1773من التعديل الدستوري  36حسب المادة  جل الدساتير،و

الوظائف و المهام في الدولة دون في تقلد و يتساوى جميع المواطنين : )بقولها 13-11
 ....(اي شروط اخرى غير التي يحددها القانون 

أن تؤدي دورها في نها لا تستطيع هي شخص معنوي عام فإالإدارة  ن  وبما أ        
ذ ارادتها ويعبر عنها و هو الموظف عن طريق شخص طبيعي ينف   لا  داري إالإالجهاز 

  .العام  

 ،وعلى غرار الكثير من التشريعاتدارة العامة في الجزائر بالإ فالموظ  علاقة  ن  إ      
ل تشريع و  أفكان .متها العديد من النصوص القانونية نظ  ،ساسية تنظيمية أعلاقة  هي

لى ، و توالت التشريعات إ10/13/1733ي المؤرخ ف 166-33 مرالأ:للوظيفة العامة
ساسي النموذجي لعمال المتضمن القانون الأ 87-58التنفيذي  غاية ظهور المرسوم

و  عملت على تطوير، و انطلاقا من هذه التجارب.لعمومية سات و الادارات االمؤس  
همية بالغة ولى أي أالذ   16-13فأصدرت الأمر  .عصرنة نظام الوظيفة العمومية 

خيرة التي هذه الأ.ه من التزامات ، و ما فرضبما تضمنه من حقوق،للموظف العمومي 
فالمرافق العامة ما وجدت إلا  .بمنصبهفور التحاقه هم الواجبات بأ دالتقي  تفرض عليه 

هو سيرها ،يحكمها  أهم مبدأ ن  لذا فإ .باع الحاجات العامةاشو ،فراد لتقديم خدمات للأ
المرافق  ةطبيع نلأ نص تشريعي خاص  للا يحتاج تقريره  مبدأو هو .راد بانتظام و اط  

  .العامة تستلزم ذلك 

 :الوظيفة هيعباء تحمل أالمعترف بها للموظف في مقابل ،هم الحقوق من بين أو     
 ،و الانتداب،و الاحالة على الاستيداع  ،و الاضراب ،والغيابات ،الحق في العطل
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سواء عن طريق الاستقالة  الوظيفيةنهاء العلاقة ا الحق في إذو ك .ووضعه خارج الاطار
  .و التقاعدأ

 

،  ةبديتكون هذه العلاقة أ لا  أتفرض  ،ةطبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالدول إن    
و حفاظا على مبدأ سيرها بانتظام  .حاجات عامة لإشباع لأن المرافق العامة ما وجدت إلا  

،ولن يتأتى إلى البحث عن طاقات تساهم في التنمية و الرقي  ،تعمل الدولة دوما،واطراد 
 .قاعدحالة من أنهكتهم أعباء الوظيفة على الت  ، و إذلك إلا بفتح آفاق جديدة لفئة الشباب

تزول في لا تلبث أن  ،التي كانت في مرحلة شبابه ،قدرة الإنسان  فمن المعلوم أن      
لذا كان لزاما .و عجز أ،بمرض ،وال لز  و ا، أفهي عرضة للانتقاص ،مرحلة الشيخوخة

التي تقوم و ، ألا وهي الإحالة على التقاعدماية الاجتماعية وسيلة في نظام الح ادايج
 .الاجتماعي في مجتمعنا الاسلامي لالتكاف ها على مبدأفلسفت

 

 :همية الموضوع أ-1

همية الوظيفة العمومية في أ: ة الموضوع في العديد من الجوانب أبرزها هميأتبرز     
 لأنها،يضا، فحسب بل من الناحية البيولوجية أليس من الناحية الاقتصادية .نسانالإحياة 

بما تمنحه له من .احة النفسية و توفر له الر   ،و العقلية،قدراته الجسمية  بإظهارتسمح له 
 بوجه عام اعدقو من جهة ثانية ، دور الت   ،هذا من جهة،و معنوية  ،مادية امتيازات

و بصفة  .ف نهاية مساره الوظيفي اجه الموظ  ي تو الت   كنظام يساهم في مجابهة المخاطر،
فلجأ اليه عديد موظفي  ،الذي كان وليد الظروف آنذاك ،خاصة نظام التقاعد المسبق

المؤسسات و الإدارات العمومية الذين يرغبون في الاستفادة من تقديم السن قبل تلك 
،لكن القطاعات  لذين يعانون من ظروف خاصة في بعضولاسيما أولئك ا،ونا المحددة قان

ى الى الغائه آواخر السنة والاقتصاد في الجزائر،أد   ،ين واقع السياسةتأرجح هذا النظام ب
 .الفارطة
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في محاولة البحث عن وسائل لضمان الاستقرار  ،كما تتجلى أهمية الدراسة هنا     
رى ضمان من جهة ، و من جهة أخ( رة العموميالموظف و الإدا)لركني الموضوع 

و كذا استمرار ،لذوي الحقوق في حال وفاة الموظف المتقاعد ،الاستقرار الاجتماعي 
 . خدمات المرفق العام لصالح المتعاملين معه

      

 :الموضوع وافع اختيار د-2

 اسباب موضوعية و اخرى ذاتية , تنقسم دوافع هذا الموضوع الى قسمين 

 :الاسباب الذاتية / ا
 الستار لإزالةهو محاولة ،بالنسبة للدوافع الشخصية لاختيارنا لهذا الموضوع       

خاصة في ظل  التي تعني جمهور المتقاعدين ،،عن العديد من الاستفسارات 
و كذا انعدام  ،ناحية  تقصير هؤلاء في معرفة نظام التقاعد الذي يغطيهم من

من طرف   التقاعدية و التوعية بالقوانين التي تضمن لهم حقوقهم، حملات الدعاية
كما أن نقص  ، و الهيئات المعنية  من جهة أخرى و الصندوق الوطنيالاعلام 

 ةعامعد بصفة التقا،مان الاجتماعيفي موضوع الض  الدراسات المتخصصة 
بهذا  ناهتمامافع  لاالد  كان  .بصفة خاصة ،والتقاعد المسبق كأحد صوره 

 .الموضوع 
 :سباب الموضوعيةالأ/ ب
من صميم  التقاعد موضوع  كون ،ما بالنسبة للدافع الموضوعي لهذا البحثأ    

أحد أبرز باعتباره  والأكثر جذبا للباحث في هذا المجال،أيضا ،ريالقانون الإدا
، في مر مطلع القرن التاسع عشرحيث ظهر في بداية الأ.نظمة الاجتماعية الأ
تتخلى ة دولة ي  نجد اليوم أ فيما بعد في باقي دول العالم ، حيث لا لينتشر ،وروبا أ

بناء صرح منظومة تقاعدية هد لها عن هذا النظام ، و لاسيما الجزائر التي يش
ولى أحكام المادتين الأ صت فيحيث تلخ   ،جتماعية، و المساواة الإا العدالةساسهأ

 .المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم  10-56و الثانية من القانون 
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 :شكالية الرئيسةالإ-3
راسة كمحاولة للوقوف أمام إشكالية الموازنة بين حق ومن هنا تأتي الد      
و بين ضمان ،من جهة،في التوقف عن أداء نشاطه الوظيفي  ،ظف العموميالمو 

ونتساءل إن  .أخرى مبدأ استمرارية تقديم المرفق العام خدماته للجمهور من جهة
التي تؤدي  اختلال التوازنات الماليةاشكالية وكذا   كان هناك تعارض بين الحقين؟

 .الأجهزة المكلفة بالتمويلإلى عجز 
    :الاعتماد في هذا البحث على الإشكالية الآتية  ومن ذلك تم

مامدى إمكانية إنهاء العلاقة الوظيفية عن طريق التقاعد، من قبل الموظف  
      العمومي في التشريع الجزائري؟وهل اشترط المشرع سنا معينة لاقراره؟ 

تساؤلات فرعية تمثلت طرح وضيح الاشكال الرئيسي فقد تم الحرص على ولت
    :فيمايلي

 والتقاعد المسبق؟ ،ما مفهوم التقاعد-
 ما هي شروط الاستفادة من التقاعد المسبق؟ -
 ؟ هذا النظام الآثار التي يرتبهاجملة وما -
  ما هي الهيئة المكلفة بتسييره؟-
 
 
  
 :المنهج المتبع-4

لى مفاهيم إ الذي  تطرقنا به، تم الاعتماد في البحث على المنهج الوصفي     
يزه عن غيره من يمليتسنى لنا ت ،و أيضا معرفة أنواعه التقاعد،أساسية لنظام 

المسبق كأحد أهم حالات إنهاء العلاقة الوظيفية ، وخصصنا بالدراسة التقاعد 
جراءات الادارية التي يلتزم روط الاستفادة منه، وكذا جملة الإلنبين ش ،صوره

 .المعني باتباعها
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و تفسيرا دقيقا  ،كون طبيعة الموضوع تتطلب تحليلا ،لتحليليعلى المنهج او 
التي يرتكز عليها موضوع التقاعد بصفة  ،وواضحا لمختلف النصوص القانونية

 .والتقاعد المسبق بصفة خاصة،عامة 
 :أهداف الدراسة-5

إلى  طريقا،جد في جانبها النظري ت مالم ،لن تكون ذات أهمية،أي دراسة إن    
لذلك نهدف من خلال هذه الدراسة للوصول إلى جملة من  .العمليالجانب 

 :و العلمية المتمثلة في،الأهداف العملية 
وظف مبمدى استعمال ال ،و تأتي من خلال ارتباط هذا الموضوع:علمية أهداف-ا

عن طريق ،للحق المتجسد في حرية التوقف عن مزاولة النشاط الوظيفي  ،العمومي
و الموظف  ،التقاعد قبل السن القانونية،و تأثير ذلك على سير المرفق العمومي

 .العام على حد سواء
 :عملية أهداف-ب
 .في مجال الوظيفة العمومية ،بدراسات متخصصة ،إثراء المكتبة القانونية-
المحددة ولاسيما أولئك الذين سب قوا السنوات ،توضيح حقوق الموظفين التقاعدية  -

 .قانونا
 .شرح كيفية احتساب المعاش التقاعدي-
و بعد ، مفي حيا ته،للمنخرطين في النظام التقاعدي ،تبيان الحقوق المقررة  -

 . موفاته
لدراسات أخرى في  اوتكون مفتاح،الوصول الى توصيات توضح بعض النقائص -

 .أو عنصر منه،هذا الموضوع 
 

 ،الجزائر النظام القانوني للتقاعد فيجعيجع،حسين :الدراسات السابقة-6   
،دفعة عكنونر في الإدارة و المالية،كلية الحقوق ،بن يتبحث لنيل شهادة الماجس

0110/0116. 
حيث شمل كافة  ،النظام القانوني للتقاعد بشكل موسع،وتضمنت هذه الدراسة 

حاولنا تسليط الضوء على فئة الموظف ، ،لكن نحن من خلال دراستناالفئات
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براز العلاقة التي تربطه بإدارته،واقتصرنا على البحث في نظام ا  و ،العمومي فقط 
 .كغيره من الباحثين في هذا المجال  ،التقاعد المسبق الذي تناوله بشكل مقتضب

 على الرغم من استكمال الدراسة العلمية لهذا الموضوع ،إلا أنه لا :الصعوبات-7
 :وتمثلت الصعوبات فيوجد دراسة علمية خالية من العراقيل و الصعوبات ،ي
على دراسات تعالج كافة جوانبه و أبعاده ، لم يحظ في الجزائر أن التقاعد المسبق-

 . وذلك راجع الى قصر الفترة الزمنية لانتشاره بين الموظفين
 .القانونية مما دفعنا الى البحث في النصوص ، قلة المراجع المتخصصة-
    .إلى أفكار وفقراتو المراسيم ،صعوبة صياغة المواد المتواجدة في القوانين -

 :تمحورت هذه الدراسة في فصلين
 .الإطار النظري للتقاعد في الوظيفة العمومية :الفصل الأول-

 .مفهوم التقاعد:المبحث الأول

فة ة بإنهاء الوظيالحالات الخاص  قاعد وتمييزه عن غيره من أنواع الت   :المبحث الثاني 
.                                    العمومية  

 
 (.انموذجا)الإطار التطبيقي للتقاعد المسبق في الوظيفة العمومية :الفصل الثاني 
 .مفهوم التقاعد المسبق:المبحث الأول
ف الموظ دىتسيير التقاعد المسبق لالهيكل الإداري المكلف ب :المبحث الثاني

 . ي العموم

 


